اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (170)

على القضية رقم (2565) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الأثنين الموافق 1/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة/                               الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من المستورد/ محمد                  صاحــب مؤسســة/ 
التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (90) في 14/3/1436هـ.
الوقائع:

    تتلخص الوقائع لهذه القضية بأنه وردت إرسالية إلى قسم الشئون الجمركية من دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن (معجون طماطم) عائدة للمستورد / مؤسسة                                     سجل تجاري رقم (                 ) بموجب بيان الاستيراد رقم (33507) في 7/3/1424هـ أرفق لها فاتورة رقم 2033/138 وتاريخ 5/5/2003م صادرة من شركة             التجارية وشهادة منشأ رقم (101810) وتاريخ 5/5/2003م صادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي وتم إحالة عينة (معجون طماطم) إلى مختبر الجودة النوعية وفقاً لنموذج فحص الإرسالية رقم (3985) في 10/3/1424هـ كان عددها (1666) وحدة بقيمة (25769,95) ريال وتبلغ رسومها (1288,40) ذات منشأ إيراني، وقد ورد لمدير عام جمرك البطحاء خطاب مختبر مراقبة الجودة النوعية المركزي بالرياض رقم 1041/1/331 في 27/3/1424هـ طلب عدم فسحها وتكليف المستورد بمراجعة المختبر لسحب عينات إضافية لإعادة الفحص كما ورد الخطاب رقم 1904/1/331 في 6/7/1424هـ والمتضمن بأن التاجر قام بمراجعة المختبر وتم سحب العينات الإضافية وأخضعت للفحوصات اللازمة ووجدت مخالفة للمواصفة رقم 196/98 في البند 2/5 حيث كانت نسبة الملح 3,7٪ بينما تنص المواصفة أن لا تزيد نسبة ملح الطعام عن 2٪ وطلب عـــدم فسحهـــا وإتلافهــــا أو إعـــادة 
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تصديرها وبالمتابعة مع المستورد بخطاب مدير عام جمرك البطحاء رقم 26/2/ج في 25/2/1429هـ ورقم 1413/2 في 3/3/1430هـ ورقم 2372/2 في 20/3/1430هـ لإعادة كامل الإرسالية الواردة فوراً إلى الساحات الجمركية طبقاً للتعهد الموضع من قبلهم خلال سبعة أيام من تاريخه لإتخاذ اللازم نحو إعادة تصديرها لمصدرها ولكنه لم يتجاوب مع الجمرك، وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء أصدرت اللجنة قرارها رقم (72) لعام 1435هـ في 20/3/1435هـ وبإبلاغ الوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة بتاريخ 8/5/1435هـ تقدم بلائحة اعتراضية قيدت في مصلحة الجمارك برقم (62603) في 6/6/1435هـ وحيث أن القرار صدر غيابياً بحق المؤسسة المذكورة واستناداً للمادة (257/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك السابق التي لا يزال العمل بها سارياً وفقاً للمرسوم الملكي رقم (41/م) في 3/11/1423هـ الصادر بالمصادقة على نظام الجمارك الموحد والتي تقضي بإعادة القرارات الصادرة غيابياً لنفس اللجان التي أصدرتها لإعادة نظرها من جديد. حيث استدعت اللجنة الجمركية صاحب المؤسسة فحضر وأفاد أنه تم استيراد إرسالية معجون طماط بموجب البيان رقم (33507) في 7/3/1432هـ عائدة لمؤسسة 
                      وذكر أنه تم شراء هذه الإرسالية من شركة أبيس التجارية عن طريق مندوب في دبي وتم شحنها إلى السعودية وتبلغ قيمتها حسب الفاتورة ولم ترد أي إشعارات صادرة عن الجمرك عن طريق المخلص الجمركي وأن البضاعة لم يتم التصرف فيها وإنما نشب حريق في المستودع وتلفت، وسوف يتم تزويد اللجنة بالتقارير اللازمة. وعليه أصدرت اللجنة الابتدائية الجمركية بالبطحاء قرارها رقم (90) في 14/3/1436هـ والقاضي بما يلي:
أولاً: إدانة المستورد/                                     صاحب مؤسسة/                      التجارية سجل  تجاري رقم (                      ) حضوريا بالتهريب الجمركي.

ثانياً: إلزامه بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية مبلغ وقدره (2576,8) ألفان وخمسمائة وستة وسبعون ريال وثمانون هللة وما يعادل قيمتها كبدل مصادرة مبلغ وقدره (25769,95) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (28346,75) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. 
وبإبلاغ القرار أعلاه لوكيل المسـتأنف بتاريخ 11/5/1436هـ تقدم بلائحة طعن بتاريخ 11/6/1436هـ؛ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه وأن المؤسسة تعاملت بحسن نية وأنها لم يتم اخطارها بأي من الخطابات المرسلة من قبل اللجنة والتي تطلب اعادة الارسالية رغم وضوح العناوين الخاصـة بهـــا وأنـــه لـو 
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وصلتها هذه الاخطارات لكانت استجابت لطلب الجمرك وأن الإرسالية دخلت بالطرق النظامية وبالأوراق الرسمية وخضعت للفحوصات الأولية مما ينفي توافر القصد من التهرب الجمركي وهو ما يشترط في المسئولية الجزائية. 
وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة  بتاريخ 24/10/1436هـ لنظر القضية وبالمناداة على المستأنف حضر الوكيل الشرعي للمستأنف /                                           كما حضر عن مصلحة الجمارك المستشار/                                    ؛ وسألت اللجنة الوكيل الحاضر إن كان لديه ما يرغب في اضافته إلى الاستئناف المقدم فقال: نتمسك بما ورد بالاستئناف؛ ثم سألت اللجنة وكيل المصلحة إن كان لديه من اضافة لما ورد من المصلحة فقال: نكتفي بما ورد بخطاب المصلحة. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

      حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

فلما كان مدار القضية اتهام مؤسسة/                              التجارية بالتصرف بالإرسالية مخالفة بذلك ما ألزمت به نفسها من خلال تعهدها بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد وصول نتيجة المختبر، وحيث أن المختبر لم يجز فسح الارسالية لكونها غير مطابقة للمواصفات، وحيث قام الجمرك بالكتابة للمستورد عدة مرات بشأن 
مراجعة الجمرك لإنهاء إجراء معاملته وفقاً للنظام إلا أنه لم يستجب؛ وحيث أن المستورد ادعى أن الارسالية لم يتم التصرف فيها وإنما نشب حريق في المستودع وتلفت ولم يقدم ما يثبت صحة ادعائه مما يعد معه قولا مرسلا يفتقد الدليل الذي يؤيده ويؤكد قيامه بالتصرف بالإرسالية على نحو مخالف للتعهد المأخوذ عليه بعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال إلا بعد إجازتها من المختبر؛ وحيث أن ما ورد في اللائحة المقدمة من المستأنف لايرقى للمساس بصحة وسلامة القرار الابتدائي، وحيث انتهى القرار الابتدائي إلى إدانة المستورد وفقا لنص المادة (142) من نظام الجمارك الموحد وإلزامه بغرامة جمركية وبدل مصادرة عملا بالمادة (145) الفقرة الأولى والخامسة من ذات النظام لذا فإن ما جاء بالقرار الابتدائي يكون موافقا للصحيح من حكم النظام وحري بالتأييد من قبل هذه اللجنة. عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
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القرار:
1-  قبول الطعن المقدم من المستورد/                   صاحب مؤسسة/                             التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (90) في 14/3/1436هـ شكلا ورفضه موضوعا.

2-  تأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به. 

3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

